سلسلة نصوص تراثية للباحثين (49؟) 


اقوال الفقيه الحنبلي ابي الفرج بن ابي الذهم 
من خلال الانصاف للمرداوي 


[ أبو الفرج ابن أبي الفهم الحراني رت 054 ] 


و اوس بركرولكرياة 


5:7 اه 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 





بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل 
بواسطة المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها 
وهي مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
يوسف بن حمود الحوشان 


0000لا 


مقحادهطاة0/عم .]//:دمغط تليجرام 





قلث: وهو أَقْوَى في النَظَر. وعنه. أنه تجَمن. نَصّ عليه في نوب طهر . قال في «الرعاية 
الكثرى» : وفيه بُعْدٌ. فعليها قَطَعَ جّماعة بِالعَفُو في بدَنه ونّؤْبه؛ منهم امد وابق حندان. 
ولا يشككشك عسل على على الصّحيح من الرّوايئين. صحّحه الأنْج» والشَّيخُ تقِينُ الدّين» وابنُ 

عْبَيدان» وغيرهم. قلث: فيُعات بما. وعنه» يُسْتَحَتُ. وأطُلقّهما في «الفروع». وقال ابن يم : 
قال شيحُنا أبو القَرَج :)١(‏ ظاهرٌ كلام رقي أنه طَهُورٌ في إرَالةِ الخبّث فقط. قال 
لَكشِنُ: وليس بشيء. وهو؛ قال. وقيل: يجوز التَوَضّوْ به في تخْديدٍ الؤضوءٍ دون ابتِدائه. 


8 
ع 
ه أبو 


احختاره الخطّاب 3 «انْتِصّاره» 3 حملة حديث مَسْح 
الحراني» أبو الفرج: شيخ حراكن ومفتيهاء ولد سنة أربع وسنتين وخمسمائة» وتوق سنة أربع 
وثلاثين وستمائة. ذيل الطبقات */ *.*.." )١(‏ 


قيل: يزولٌ بطعامنا مع النّخْريم. فهذا أؤلَ. 

قوله: والطعام. دخل في عُمومه طعامٌ الآدَمِي وطعامٌ البَهِيمَة؛ أمّا طعامٌ الآدمِيّ فصّرّحَ بالمنع 
منه الأصحابء وأا طعامٌ البَهِيمَة فصبّحَ جماعة أنه كطّعام الآَدَمِن؛ منهم أبو القرَج: وان 
حَمْدان في «رعايته». والرَرَكشِئٌ» وغيثهم. واختار الشيحٌ تَقِنُ الدّين» في «قواعده» الإجزاء 
بالمطعوم ونحوه. ذكرَه الزرّكشِي. 

قوله: وما له حُرّمة . كما فيه ذك الله تعالى. قال جماعة كثيرة من الأصحاب: وكتّب حَديث 


>*/١ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي؟ المرداوي‎ )١( 
م‎ 





وفِقِّ. قلث: وهذا لاشَّلكَّ فيه» ولا تَعْلمُ ما يُحالِقُه. قال في «الرعاية»: وكيب مباحة. وقال 
في «الثهاية»: وذّهب وفِضَّة. قال في." 00 

من المذهبء وعليه الأصحابث. وقال في «التعايّة»: إدارَةُ الماء في المّم كلّه أو أكثره. فزاد 
أكتره. ولا يجْعَلُه وجويًا. وامبالعَةُ في الاسْتِنْشاقٍ جَذْبْ الماء بالنّمَّسِ إلى أُقْصّى الأنْف» على 
الصّجيح من المذهب. وعليه الأصحابث. وقال في «الرّعايّة»: أو أكثره. كما قال في 
الُضْمَضَة. ولا يجْعَلُه سَعُوطًا. قال الُصَيِْفٌ ومَنْ تابَعه: لا تحب الإدارَةٌ في جميع القّم ولا 
الابّصالُ إلى جميع باطِن الأنْفٍ. والثَّنيةُ لا يكُفِي وَضُعُْ الماء في قَمِه من غير إدارته. قاله 
ف «المنهج», وَاقَتَصَرٌ عليه ابن عي وصاحبُ «الفائق». وجرّم به في «الرّعايّة»» و «شرّح 
ابن عُبَيدان»» وغيرهما. وقدّمه الرَرَكشِنُ. وقيل: يكفي. قال في «الممطلِع»: المصْمَصَّةٌ في 
الشّرْع وَضْعْ الماع في فيه» وإنْ لم يحبكه. قال الركشي: وليس بشيءي. وأطْلقّهما في «الفروع». 


6 


قوله: إِلّا أنْ يكونّ صَائِمًا. يعني فلا تكوثٌ الْبالعَةُ سْنَده بل تُكْرَهُ على الصّجيح من 


اللاقيه. وعلية عفامية الأصحاب:. وقطع بداكية منني: .وقال أبو القرَج: كم قال 
قوله: وتخليا” البكية إن كانت حَفِيفَةَ وبحب قلي إن كانت كُتيفَة وهو مُرادُ الصف 
فالصّحِيحُ من المذهبء وعليه جماهيرُ الأصّحابء وقطع به كثيرٌ منهم؛ اسْتخبابث تَخليلها. 
وقيل: لا شك “التيكي قال في «الرّعَايَة»: وهو بعيدٌ للأَّر. وهو كما قال. وقيل: يجب 


لَخلِيل. ذْكَرَه ابنُ عَبْدوسٍ الْتَقَلمُ. 


فائدتان؛ إخْدّاهماء سَعَرُ غير اللِّحْيَةِ كالحاجبين؛ والشّارِب؛ 


75/١ الإنصاف ف معرفة الراجح من الخلاف ت التركي؟ المرداوي‎ )١( 
7/5/١ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي؟ المرداوي‎ )؟١(‎ 
3 





و «مَسْبُوك الذّهَبِ». وأَطْلّمّهما في «الذهَبِ», و «امْسْتَؤِعِبِ») و «المّغي», و 
«التّلَخِيصٍ») و «البُلْعَة». و «الشّرْح», و «امْحرّرِ», و «النَظّم», و «اليّعايتين»») و 
«الحاويّين»» و «ابنٍ عيم») و «ابنٍ عْبّيدان». وظاهِرٌ كلام المُصَيّفٍ ايعاد انه ل يسن 
الكلامُ على الؤْضوءٍ. وهو الصّحيحٌ مِن المذهبء بل يُكَرَهُ. قاله جماعةٌ من الأصحاب. قال 
ف 000 والمرادُ بغير ذكر الله. كما صرّح به جماعةٌ؛ منهم صاحجبُ «الرَعابَ 43 والمراة 

كَراهَة 0 الأَوِلّ. وذكرَ جماعةٌ كثيرةٌ م من الأصحاب؛ منهم صاحبٌ «المُسْتَوْعِبٍِ») و 
«الرُعايَ يق و «الإفادات», يشو عند كُلٌّ عُضوٍ. ما وردٌ. والأكل أْصَّح؛ لضعفه داه قال 
ابن القَيّم: أمَا الأذكارٌ التي يقُوهًا العائّةٌ على الوْضْوءٍ عند كلك عُضُوِء فلا أَصْلَ لها عنه عليه 
أَقَضْلْ الصَّلاةٍ والسّلام» ولا عن أَحَدٍ من الصّحابَة والتّابعِين والأئمّة الأَرْبعَة» وفيه حدِيثٌ 
كدب عليه؛ عليه الصّلاةوالسّلام انتهى. قال أبو الفرّج: يُكْرهُ السَلامُ على اتوَطَى. وني 
«التعايّة»: ورد السّلام أيضًا. قال في «القُروع»: وظاهِرٌ كلام الأكثرء لا يُكْرَهُ السّلامُ ولا 
لبد وإِنْ كان البَّدُ على طُّهْرٍ أَكْمَلَ. الخامِسَةٌ قال في «القُروع»: وظاهِرٌ ما نقّلّه بعضهم 


يَسْتَقْيل القبْلَة. قال: ولا تصريح بخلافه» وهو مُتَّجِةٌ لكل طاعَة إِلّا لدليل. انتهى. ." )١(‏ 


انبّى على وُجوب المُوالاة. قال في «التّلْخيصٍ»: وهما الأفْيَ. وأطلقّهما الشّارعُ وا 
عُتّيدان. وقال ابن تيم: وإِنْ أَبْطَل البيّهَ في أنْناءِ طهارته» بَطَلَ ما مضّى منهاء في أحَدٍ 
الؤجوو. والنَّانء لا يَبِطْنْ. والثَالِتْء إِنْ قُلْنا باغتبار الُوالاق بَطَلء وإلّا فلا. انتهى. قلتُ: 
ظاهرٌ القؤْلٍ النَّان مُشْكِلٌ جدًَا؛ إِذْ هو مُفْضٍ إلى صِكَتِهء ولو قُلْنا باسْتراطٍ الُوالاةٍ وفاتّث» 
وما أَظُنٌ أحدًا يقول ذلكء ولايد في القؤلٍ النَالِثِ من إِضُمارِء وتَقُدِيرُهء والثَالِثُ إِنْ قُلْنا 
باغتبارٍ امُوالاةٍ فأحَلَ بماء بَطَلَ وإِلّا فلا. ومنهاء لو مَرَقَ اليه على أَعْضاءٍ الؤضوءء صحّ 

جرّم به في «التلْخيصٍ» وغيره. وقدّمه ابن تّيم وقال: وحكى شَيحْنا لل :- م الل 
في ماءٍ الؤْضُوءِء هل يَصِيدُْ مُسْتَعْمَلُا إذا انْمَصّلَ عن العُْضْوء أو يكونٌ مَوْقُوقًا؟ | 


597/١ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي؟ المرداوي‎ )١( 


ست 





طَهَارَتّه صارَ مُسْتَعْمَلاء إن 9 يُكملها فلا نتضِدُه وفيه وَجَهان؛ أحذهماء يصيةذ مُسْبَغْماًا 


ع د انفصاله. الاق هو وفوف )00 


كماهًا. الختاره الشيحٌ تقيئٌ الدّين» وصاحجبْ «الفائق», قل وعنه» لا يُشكرط الطّهارةٌ 
لمح العمامّة. ذكره ابن هْبَيرةَ. فعلى الرُوَايتَينِ الأؤل تشارط تقد َقَدُمُ الّهارَة» على على الصّحيح 
من المذهب. وهو طرخ / به عند الأصحاب. وحكى 0 وايةَ بعدّم اشتراطٍ تقدّم 
الطّهارة رما إن لبس غُحْدِئا ثم توضاً وغسّل رِجْليه في | 0 ار 
وهو غريبٌ بعيدٌ. قلث: اختاره الشيحُ تقيمُ الدّين. يه يضًا أ 


واتية ان العذا 
ما ابْتَدَاءُ الس على طهارَة) وتكلة فيهما الطهائة 


تَوَضَّأْ مسّح رأسّه ورقع العمامّة ثم أعادهاء ولا يَبْقَى مَكشوف الرأس إلى آخر الوضوءٍ. 


انتهى. وما قاله روايةَ عن أحمد حكاها غيرُ واحدٍ. 

تنبيه: من فوائد الرُوايئين» لو غسل رِجْلا ثم أذْحلّها لحف خلع ثم لبس بعد غَسْلٍ الأخرى, 
ولو لبس الأول طاهِرةٌ ثم لبس الثاني طاهِرَة حُلَعَ الأول فقط. وظاهِرٌ كلام أبي بكر ويطلَمُ 
الثّانيةً. وهذا مُمَرَعٌ على المذهب. وعلى الثّانية» لا حَلْعَ. ولو لَبِس الف حُحَدِئَا وغَسَلَهُما 
نيف خَلَع علق الأول» غ لببعه قبن المخدنقه وإن لم يلتين حق أخثنة» ل كز اله امل 
وعلى التثّانية» لا يَخْلَعُه وْسَحُ. قال في «الفروع»: وجرّم الأكثّرٌُ بالرّواية الأول في هذه 
لمشألة» وهي الطّهاَة لايتداء اللّْسِء بخلافي المشألةِ قَبْلّها وهي كمال الطّهارة» فذكروا فيها 
الرّوايةَ الثّانيةً. قلث: وقد تقدَمَّتٍ الروايةٌ التي نقّلّها أبو القج: الف و7 10 


571/1١ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي؟ المرداوي‎ )١( 
"8/١ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي؟ المرداوي‎ )١( 
*/.5/١ (؟) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي؟ المرداوي‎ 


3 





وقال فى «الانتتصار». و «الدَايَة»» و «الْذّهَبِ»» و «الخُلاصّة». والمُصَيِّفٌ فى هذا الكتاب 
فى باب الحجْرء وغيرهم: فى صحة عِتَقٍ السّفِيه روايّتان. وبأتى بعضُ ذلك ف أوَّلٍ كتاب 
العثق. وقال ابن عَقِيلٍ: الصّحيحُ عن أحمد, عدَمُ صحَةٍ عقُودِه وأنَّ شيْكَه القاضى قال: 
الصّحِيحُ عندى, فى عقوده كلّها روايتان. وقدّم فى «التّبْصِرَة» صِحَة عِدْقٍ مُيْر وسَفِيد 
ومُفْلِسٍ. ونقّل حَْيَلٌ إذا بلغ عشراء ترَوُج» وزوج» وطلّق. وق طريقّة بعض أصحابناء ى 
صحة تصِرُففٍ تمي ونفوذهء بلا إِذْنِ وَليّ وإبْرائِه وإغتاقِه وطلاقِه روايّتان. انتهى. وشِراءً 
السسفِيه ف ذْمتِه وافْتِراضّهء لا يصِحٌ. على الصحيح مِن المذهب. وقيل: يصِحُ. ويأنى أخكامُ 
السّفيه فى باب الحَجْرٍ. وأمّا الصّومُء فله أخكاءٌ كثيرةٌ مُتَقَرَقَةٌ فى الفِقْه ذَكِرَ أكثثها ى 
«القّواعِدٍ الأَصُوليّة»» ويأتى بعضها ف كلام الْصَبَفِ فق وَصِييِه وتزويجه, وطلاقه وظهاره, 
وإيلائه» وإسْلامه. ورِّتِه وشَهادَتِه وإقراره» وغيرٍ ذلك. وق قَبُولٍ الْميّرٍ والسّفِي وكذا 

بدُونٍ إِذْنِء ثلاث أَوْجْه؛ تالتُهاء يصِحٌ مِنَ العَبّْدٍ دُونَ غيره. نص عليه. 
قالّه فى «القروع». وذكر فى «لمغبى». أنه يصِحٌ قَبُولُ امير وكذا قبْضّهء والختاره أيضًا 
الشّارُ) والحارئئ . وفيه اعمال وأطلقهما ف «الرُعايتين», و «الحاوييّن», فى السّفيه 
امير . وأطْلقّهما فى «الفائق»» ف الْمَيّرِ .)١(‏ قلث: الصّوابُ الصِّحَةُ فى الجميع» وَيُقْبَل 
من مي . قال أبو القرَج: ودُونّه هَدِيّةٌ أرْسَلَ بماء وإِذْنهُ فى دُخولٍ الدَّارٍ ونحوها. وى «جامع 
القاضى»» ومن فاسِقٍ وكافِر. وذكرّه القُرْطُونُ إِجْماعًا. وقال القاضى ف مَوْضِع: يَقْبَلهِ منه إن 


ظَنً صِدقه بقرينة) إلا فلا. قال فى «الفروع»: وهذا منج 


(1) ف الأصلء أ: «الصغير».." )١(‏ 


57/1١١ الإنصاف ف معرفة الراجح من الخلاف ت التركي؟ المرداوي‎ )١( 


1 





واختاره ابن عَبْدُوس في «تذكرته». وجرّم به في «منئكب الأرّج». قال في «الوجيز»» و 
«التور»: ويف * الْصلّحةً. وقدّمه 58 «المخرَّر». و «الفائق». والوَجة القائ لمن من ذلك. 
فائدتان؛ كدعا 1 له ١١‏ كوه على الصّحيح منّ المذنهب» مع الإطّلاق. جرّم به 3 
0 5 الأنَجي». وقدّمه ف «الفروع», و «الفائق»» و «المحرّرٍ». قال القاضي: قِياسُ 


المذهب جوارُه. وعنه, لا يَسُوعٌ له الستَمّرُ بلا إِذْنِ. نصّرّها )١(‏ الأَرّحِنُ. وهما وَجْهان مُطْلَقان 
في «الجداية»» و «الذهَبِ») و «مَسبوك الذّهب»: و «الْسْتَوْعِبٍِ») و «الخلاصّة». و 
«الكاثقي»» و «الْغي», و «الشّرْح», و «الرّعايتين», و «الحاوي الصّغِيرٍ». الثَّانِيةٌ» لو 
سافرٌء والغالِبُ العَطَّبُ» ضّمِنَ. على الصّحيح مِنَ المذهب. ذَكَرَه أبو القرَج. وقدّمه في 
«الفُروع»» وقال: وظاهِرٌ كلام غيره» وفيما ليس الغالِبُ السَلامَةَ يَضْمَنُ أيضًا. انتهى. قال 


في «الرعاية»: وإِنْ سائرٌ سَفْرًا ظنّهِ آمناء لم يَضْمَنْ. انتهى. وكذا حُكُمْ المضارية. 
)١(‏ في الأصلء ط: «تصرف».." 00 


فائدة: لا يَلْرَمُ الوؤكيل تَقاضي الذِينِ. على الصّحيح مِنَ المذهب. قدَّمه في «الفُروع». وجرّم 
به في «الْغي», و «الشّرْح», و <الحدايّة»» و «الُذهَبِ», و «المشتؤعب») و «الخلاصّة». 
وذكر أبو القَرَج يرم رده على حاله إِنْ فسخ الوكالة بلا إِذْنِ وكذا حك الشريك.." 
0( 

1 


فائدة: لو شُرِطً على أحدهها ما يَلْيَهُ الآخَرَ لم يَجرُْه وفسّد الشّرْطً. على الصّحيح مِنّ 


المذهبء إِلّا في الجدادٍ. على ما يَأنَ. الختاره القاضىء وأبو المحَطّاب» وغيثهتما. قال في 


7/١5 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي؟ المرداوي‎ )١( 
١١1/15 (؟) الإنصاف ف معرفة الراجح من الخلاف ت التركي؟ المرداوي‎ 


/ 





«الفروع»: والأشهة يَفشد الشَْط. قال في «الرّعاية الكُبْرى»: فسّد الوط 32 لاني 
وقدّمه في «الّغي», و «الشّرح». وجرّم به في «الرّعاية الصّغْرى») و «الحاوي الصّعِيرٍِ»» و 
«التّطم». وذكر 0 يفْسْدُ سَرْطُ خراج أو بعضه على عايل. وأخذ الْصَيْفُ مِنَ 
3 التي في الجدادٍء إذا شرّطه على العامل. وصحّح الصِّحَةَ هناء لكِنْ قال: بِشَرْطٍ أن 
العايل أكثر العمَلٍ. فعلى الأول في بُطْلانٍ العَقّدٍ روايتان. وأطلقهما 
«المْسْتَوْعِبِ») و «اليّعايتين»» و «الحاوي الصَّغيرٍ»» و «الفروع», و «النَظّم», و 
«الفائق»؛ إخداهماء يَفِسْدَ العقذ. جرّم به في «الْغي», و «الشّرْح». وقدّمه ابن رَزِينٍ ف 


«شرْحه».." 00 


ة. قال: وسائرٌ الأصحاب على ما قال الإمامٌ أحمدٌ في ذلك كله. ولا أَغْلَمُ أحدًا 
وائَقَ المْصَيْفَء إلا أبا التطاب في الع فقط. انتهى. قال في «اليّعايّة»: وما قل؛ كتَمْرَة 
وخِرْقة وشسع نَعْل» وكِشْرة» وقيل: ورغيفي. انتهى. فحكى في الرغيفي المخلاف. وقيل: 
هو ما دُونَ نِصاب السرقّة. قال في «الكافي»: وحْتَمِلْ أنْ لا يجب تَعْريفْ ما لا يُفَطُعُ فيه 
السارقٌ. وقيل: هو ما ذدُونَ قيراط؛ من عين 9 وَرق. الخُتاره أبو القرَج قُِ «اللنهج», ورّدة 
المُصَنفُ. وذكر القاضيء وابنٌ عَقِيلء لا يحب تَعْريف الدَّانِق. قال الحارثي: والظاهِرٌُ أنه ع 
دانقًا من ذهَبٍ. وكذا قال صاحث «التلخيص». قال ف «الرعايّة»: وقيل: بل ما فوقَ 
دانق ذَهَبٍ. وقال أيضًا: وعنه, يُعَتَفَ الدَّرْهَمُ هَمْ فأكنرٌ. 
فائدة: لو وجد كَتَّانٌء أو تحال أو مقلشئ, قِطعًا صِغارًا مُفبَقَة ملكها بلا تَعْريفٍء وإِنْ 
رث.." (5) 

"الَايِثُء سَائرُ الأمْوَال؛ كَالْأثمَانِء وَالْممَاع وَالْعَتَم وَالفضّلانء وَالْعَجَاجِيلِء وَالأفلاء 


71/1/١5 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي؟ المرداوي‎ )١( 
١90/1 (؟) الإنصاف ف معرفة الراجح من الخلاف ت التركي؟ المرداوي‎ 
1 





قوله: العالية» ار الأموال؛ كالأََانِء وامتاع» والعتم» وَالمْصّلانِء والعجاجيل» وال 
يغني» يحور التتقاطّها. وهذا المذهب؛ وعليه الأصحاب. قال في «الفائق»: قلثُ: وكذا مريض 


لا يْبَعتُ ولو كان كبيرا. وعنه. في شاقِء وفَصِيلء وعِجلء وؤِلُوى لا يجوز التقاطه. ذَكيها 
لمعتو وغيئه. قال ركشي : وعن لأ يلمَقِط الشاةً ونحوها إلا الإمامُ. وأطَلَمّهما قُِ 
«الجداية»» و «المذهَبِ») و «المْسْتؤعِبٍ». وذكر أبو الفرَج في العَرْضٍ رِوايَة لا يلتَقِطّه. ." 
00 


قوله: وكنايتُه: تَصَدَّفْتُ. وحَرَمْتُ. وأبث. أما تصّدفْتُ؛ وحَرمت؛» فكنايَةٌ فيه» بلا خلا 
أَعْلَمُه. وأما أبذّت» فالصّحيحٌ مِنَ المذهب حا من ألْفاظٍ الكنايّة» وعليه جماهيدُ الأصحاب» 
وقطّع به الأكثرٌ. وذكر أبو القرَج: أن أبدّث. صريح فيه. 

قل فلا يَصِح الوَقُفُ بالكناية إلا أن يَْويه -بلا نزاع- أو يَقْرنَ بما أحدَ الألفاظ الباقية - 


يعنى الألفاظ الَْمْسَةَ ٠‏ مِنَ الصّريح والكنايّة -أو م الوَقَفٍِء فَيَقُولَ: تَصَدَّقْتْ صَدَقَةٌ 


000 


وق أو ل أوام كل أو م أو مُؤْيّدَة أو لا باغ ولا تُوَهَبُ) ولا ا . وهذا 
الصحيحٌ منّ المذهب»ء وعليه جماهيزذ الأصحاب. وذكر أبو الج أن قَوْلّه: صَدَقَة مَوْقُوفَةٌ 
أو - أو لا تَاعٌ. كنايّة. وقال ال حارثيٌ: إضاقةٌ التَسِْيلٍ ممْجَئدِه إلى الصِدَّقَة لا تفيدٌ رّوال 
الاشيرا لا يس 0 
قَتَصّر على إضافًة التأبِيدٍ إلى التخريم, لا تفِيدُ الوَقْفَ؛ لأنَّ التَأبِيدَ قد يُرِيدُ به دَوامَ التّحريم؛ 
فلا بخص اللّمْظُ عن الاشتراكِ. قال: وهذا الصحيحٌ. انتهى. 
وقد قال المصّنفُ» والشَّارحُ» وغيرهما: لو جعَل عُلْوَ بيته أو ا مسشحَداء صح. وكذا لو 
عه وا ص مَسْجِدَاء ولم يذَكُر الاسْتطراق» صح كالبيع. قال في «القُروع»: فيتُوجةُ منه 
الاكتفاء بِلَفْظٍ يُشْعِرُ بالَقْصِودِء وهو أَظْهَرُ على أضلناء فِيَصِحُ جِعَلتُ هذا للمَسْجدء أو 


ٍ 
4 


في المسْجدٍ ونحؤه. وهو ظاهِرٌ نصّوصِه. وصحح في رواية يَعْقُوب وقْفَ مَن قال: قَرْيت التي 


٠١7/١5 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي؟ المرداوي‎ )١( 
٠١ 





بالتَّعْر لَواليَ الذين به ولأؤلادهم. وقاله شيخناء وقال: إذا قال واحدّء أو جماعة: جعَلّنا هذا 
الّكانَ مسجدّاء أو وقفًا. صارٌ مشجدًا ووَقْمًّا بذلك؛ 0 1 بكبارا ماي" 1 


1 "إن مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَء ؟ نَنَت لِلْمغْطى. وَعَنْة اب ينسث») وَللبَاقِينَ اليجُوع. اخياد 


َه أَبُو 


قال الرَوَكَشِينُ: أوْلَ المَوْلّين الجوازٌ. والختاره الْمصَيّفُ وغيره. وقدّمه في «القُروع». وعنه لا 
يُعْطِي في مرّضه. وهو )١(‏ قول قدمه في «الرّعايئين». قال الحارتيئ: أَشْهَرُ الرُوايئين لا 
يصح. نص عليه في روايّة المرُوذِيٌ» ويُوسُفَ بن مُوسىء والفَضْلٍ بن زياد» وعَبْدٍ الكريم بن 
امك بوإنشاقا بن هيه ول بترو وقريه للا كلف قال أبو الج و1 
برَدْه. 

فائدتان؛ إخداهماء يجوز التَخْصِيصُ بِإِذْنِ الباقي. ذكَرَه الحارثي» واقْتَصرٌ عليه في «الفروع». 
التّانية» يجورٌ للأب لك بلا جيلة. قدّمه الحارِئيئٌ» وتابعه في «الفروع». ونقّل ابن هانيء, 
لاد يُعْجِبُني أن يأك منه شيعًا. 

5 فإِنْ مات قبل ذلكء ثبت للمُعْطّى. هذا المذهبث» وعليه أكثرٌ الأصحاب؛ منهم 
خلال وضاحته بو بكزه والخِرقي» والقاضي» وأصحابه» ومَن بعدّهم. قاله الحارثيئُ. قال 


بن مُتجَّى: هذا المذهث. قال في «الرّعايتين»: 


00 في ط: «وهي».."‎ )١( 


الَنُصورٌُ في المهب. وجرّم به جماعة. انتهى. قال في «الفائق» وغيره: والإجارّةُ تنفيذ, في 


أْصّحَّ الرُوايتين. وجرّم به في «الوَجيزٍ» وغيره. وقدمه في «الفروع» وغيره. قال الشَّارحُ 


5/./17 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي؟ المرداوي‎ )١( 
5/117 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي؟ المرداوي‎ )١( 


١١ 





ظاهرٌ المذهبء أن الوَصِيّة للوارث والأجِنَيٌ ِيّ بالزّيادةٍ على الدُلْثْ صّحيحةٌ مَؤْقَوفَةٌ على إجارّة 
الوَرَتََّ فعلى هذا تكونٌ إجاركُم تنْفِيذا وإجالة محْضَّة كفي فيها قؤلُ الوارث: أَجَرْتُ. أو 
أَمْضَِيتُ. أو نَقَّذْتُ. اتتهى. وعنه ما يدّل على أن الإجازةً هبّة مُبْتدَأة. قال في «الفروع» : 
وخصّها في «الانتصار» بالوارث. قال الشارحٌ: وقال بعضُ أصحابنا: الوَصِيّةُ باطِلّة. فعلى 


هذاء تكونٌ مِبَةً. اتتهى. وأطُلَقّهما 0 00 


.١ا/‎ 


الآدَمِنَء فَالأَلِفُ واللَّامْ للعَهْدِء فلا ينْقُضُ مسن ذكْرٍ غيره» على الصّحيح مِنَ المذهبء 
وعليه الأصحاث» وقطٌوا به. وني مسن زج البهبمة الحتمال بالئفض. ذكره اقرع ان 


أبي القهم: شيحٌ ابن كُيم. السادرئ ظاهك ." (؟) 
١‏ 


تنبيه: هذا الحُكمُ في غير الحائضء أما الحائضٌ إذا اغْتسلّثُ لرَؤجهاء أو سيّدها المسلم, فإنَّه 
يصِحٌ» ولا يَلرَمُها إعادثه على الصّحيح مِنَ المذهب. قال في «القُروع»: في الأصّحّ. وقيل: 
هي كالكافر إذا اغْتَسَل في حال كُفْرهه على ما تقدّم. قال أبو الج ابن بي القهم: إذا 
اغْتسلَتٍ الدّميّهُ مِنَ الحيض لأَجْلٍ لوج ثم أشلفية» تيرق أن لذ يارقها إعادةٌ الغْسْلِء 
ويْتَمِإه أنْ يَلَرَمَها. وقال في «الرّعاية»: لو اغتضلة كناة عن حَيْضٍ) أو ننفاسٍ؛ لوطي وج 
مسليء أو سَيّدٍ مسلم؛ صّحَّ ولم يحثْ. وقيل: يحب على الأصّحّ ع: وفي غُسْلِها." (5) 

15 


و «ابن عبّيدان»» و «تريدِ العنايّة»: و «المروع»» وقال: نقلّه الجماعةٌ عن أحمد. قلثُ: 


779/117 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي؟ المرداوي‎ )١( 

(؟) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي؟ المرداوي ١9/7‏ 

(؟) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي؟ المرداوي ٠١1/7‏ 
١‏ 





وِكَثَمِله كلام الْصَبَِنِ هناء فعليها لو كمَّرَ بدينار, كان الكل واجبًا. وخيع ابن تجب»ء في 


7 


«قواعده» وَجْها؛ أنَّ نِصْمّه غيدُ واجب. انتهى. وقال الشيحٌ تَقِنُ الدِّين: عليه دينارٌ كقَّارَة. 


وعنه» عليه نصف دِينارٍ 32 إِذْبارِه ودينارٌ في إقباله. وعنه» عليه نِضصّفُ دينار إذا 4 32 
دم أَطْفَرَء ودينارٌ إِنْ وَطِنَها في دم أَسْوَدَ. قال في «الرُعايَ يه : والأحْمَرُ والأسو 
عليه نِصفٌ دينارٍ 2 آخره أو أؤْسَطِه وديناز قُُ أَوَلِهِ. ذكرّها 2 «الرّعايّة» 
أي عاب يت دنار اك لعُذْرٍ. وقيل: إِنْ عجرٌ عن دينار» أَجْرَا نِضْفُ دينار.. 
5 


ميم: واختارٌ شيخنا أبو القرَج - ١‏ يَغني به ابن ألي القَهم- العمل بما عند الالجتماع إذا 
افك 

فائدة: لا تكونُ مُعتَادَةٌ حي تغرف شَهْرّهاء ووَقْتَ حيضها وطُهرها. وشَهْيُها عبارةٌ عن امد 
التي لها فيه حيضٌ وطُّهْرٌ صّجيحان. [ولو نقَضَتْ عادتاء ثم اسْتُحِيضَّت في الشّهْرٍ الآخر 
جلسّث مِقَدارٌ الحتيض الأخيرء ولا غير. قطع به المجْدُ وغيك] .)١(‏ 


)0( زيادة من: ش.." 00( 
."١‏ 


مثْله. وده (1) ابن رَزِين في شَرْحه. [وقال الشيخ أبو القرَج: إنْ كانت الرزيادة متميةٌ + 
تْتَجْ إلى تكرار] (؟). فعلى المذهبء لا تَلتَقِثُ إلى ا عن العادةٍ قبل تكراره» فتَصومُ 
وتْصَلّي في الدّةٍ الخارجة عن العادق» ولا يَفْرَتًا رَوُْها فيهاء وتَعْتَسِلُ عَقِب العادقه وعندَ 
انْقِضاءٍ الدّم» على على الصّحيح مِنَ المذهب. وعنه» لا يحب العُْسْلْ عَم يِب الخايج عن العادةى 
وهو قَولٌ في «الفائق». وعنه لا يِْيُمُ الوَطىُ ولا تَعْتَسِلْ عند انُقطاعه. فإذا تكَيّرَ ذلك 


"1/9/7 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي؟ المرداوي‎ )١( 
41/7 (؟) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي؟ المرداوي‎ 


١7١ 





مين أو ثلاناء صارَ عادةً وأعادّث ما فَعَلَنْه من واجب الصّوم؛ والطّواف» 


)١(‏ في: «ورواه». 


)زياد عون" 000 


9 1 


7 وَعنل عندي أتما ؟ 


والاغتتكافف. وعنه. يَخْتاج الرَائدُ عن العادة إلى التَّكْرارِ ولا يحْتاجج إلى التَّكْرارٍ في التََّدّم 


والتَأَخُرٍ . وقال ا الشَيرازكُ: إِنْ كانت الرّيادةُ مُتَميرك لم تخت إلى ككرار.." (” 


إخداهما. وهذا يُعَضْدُ ما قاله القاضي. انتهى. الثّانِيكٌ إذا أُمِرَ غيرُ القارع بالطَّلاقٍ فطلَّقَ, 
فلا صّداقَ عليه. جرّم به في «المحَرّرِ»» و «اليّعايتين», و «الحاوي الصّغِيرٍ»» وغيرهم. 
التَلفة لو قْسِحَ التَكاح أو طلّقهاء فقال أبو بَكرٍ: لا مَهْرَ لما عليهما. حكاه عنه ابن شَافْلَا؛ 
امَف والشَّارحُ وغيزهم. وقاله القاضي في «المجَردِ»2 وابنٌ عَقِيلٍ. وأفْقَ به 


ولد ببعلبك» له تصانيف منها «صدقة البر»» و «كتاب امجالس في الوعظ». وله نظم. 


توفي سنة ثمائمائة وثلاثين. الأعلام؛ للزركلي 5/ 517.." (") 


47/7 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي؟ المرداوي‎ )١( 

459/7 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي؟ المرداوي‎ )١( 

(*) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي؟ المرداوي 775/7١‏ 
١‏ 





ريك ١‏ يأَذّنُ. قال فى «البُعايَ يّة» : لا وحدّم ولا 0 أَهْله ولا مَن أَطْعَمْهِم ذلك. وأطلقهما 

2 «الفروع». وقال . الشيِرازَئٌ فى كتابه وأصول الفقّه»: لا يُكْرَُ القرانُ. وقال ابن 

عَقِيلٍ فى «الواضح»: الأ َكّه. قال. ب الل 
6 ". 


- 


الأصحاب. وجرّم به فى «الوجيز». وقدّمه فى «الفروع». والرّواية التَانِيَةٌ لا يمَعْ ِل بالزيّة. 
صحّحه فى «التصحيح». قال فى «الخّلاصة»: م يمَعْ فى الأصحّ, وجرّم به أبو القرَج وغيرة. 
وهو ظاهرٌ ما جرّم به فى «الْمَوِ», و «مُنتَكَبٍ الأَدَمِيّ». وقدّمه فى «المحَوّرِ», و «الحاوى 
الصغِيرٍ». وقال الشّارحُ: يتم أنَّ ما كان مِن الكناياتٍ لا يُسْتَعْمَلْ فى غير القُرقَة إلا 
نادراء نحو قوله: أنتٍ خيَةٌ لوَجْهِ اللهِ. أو: اغْتَدّى. أو: استبرئى رَحمَكِ. أو: حَبْلُكِ على 


عا ريلك أ انت بائنٌ. وأَشباهُ ذلك» أنه مَعْ ف حال العَضَّب. وات" )0( 


الصّغِيرٍ»» و «القروع», وغيرهم. قال الُصَيّفُ والشّارِعُ: هذا ظاهرٌ المذهب. قال الرَرَكشِيُ: 
هذا المذهبُ عند الأصحاب. وهو من مُفْرَداتِ المذهب. وعنه؛ ليس لا أَنْ تُطَلّقَ أكثر من 
واحدّة» ما لم ينو أكثر. [قاله فى «الجدايّة»» و «الْذهَبِ», و «مَسبوك الذّمَب»] .)١(‏ 
وقطّع به [أبو الفرج و] (١؟)‏ صاجب «التَّبْصِرَة». وأَطْلقّهما فى «المحرّرِ». 


قوله: وهو قّ يدها ما ١‏ يفْسَخْ أو يَطأ. هذا المذهبثُ. نض عليه. وعليه جماهيز الأصحاب. 


قال الأركقة: .هذا تنصيوضص الإمام أحمدء رَحمّه الله وعليه الأصحاب. وجرّم به فى 


8 ران ضر 4 20 عِ 
«الكاق»» و «الوجيز»» و «تذكرّة ابن عَبْدُوس». و «الْتوّر»» و «مُنتكَب الأدّمخ» و 


«نظْم الُمْرَداتِ»» 


"5/./7١ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي؟ المرداوي‎ )١( 
57/97 (؟) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي؟ المرداوي‎ 


١ ه‎ 





)١(‏ سقط من: الأصلء ط. 
0( سقط من: ط أ.." 010( 

ا 
والأمَم وَالمُمَّهاءٍ. وخرّجه على نُصوص الإمام أحمدء بَحمّه اللَهُ. قال فى «الفروع»: وهو 
خلافُ صريحها. وقال الشّبْحُ تَتِنْ الدّين» رحمّه الل أيضًا: إن حلّف به نحوء الطَّلاقُ لى 
لازِةٌ» ونوى التَّذْرَ كمّر عند الإمام أحمد, رَحمّه اللهُ. ذكرّه عنه فى «القُروع» فى كتاب الأَمَانِء 
وتّصّره فى «إغلام الموَقّعِين» هو والذى قبلّه. وقد ذكر أنَّ أحَا )١(‏ الشّيْخ تَقِىَ الذّين رَحمّه 


َو 


الله 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراى) زين الدين أبو الفرج 
كان مشهورا بالديانة والأمانة وحسن السيرة» وله فضيلة ومعرفة» ولازم أخاه بالإسكندرية 


ودمشق محبة له وإيثارا لخدمته. توق سنة نبي وأربعين وسبعمائة. شذرات الذهب / 


ا" 00( 


أَجْوَدُ. ونقّله أبو الطَيْبٍ الشَافِعِئُ )١(‏ عن الإمام أحمد, رَحِمَه اللُّ. قال الطوقٌ فى «تختصّر 


م“ 


الرَؤْضّة»: وهو الصّحيحُ من مذهبنا. ونصّرّه شاركه الشَّيْحُ عَلاءُ الدِينِ العَسْفَلايُ (؟)2 و 
(6) عختصد «مْحْمَصَرٍ الطُوقَ», وهو صاجبُ «تصحيح المحرّر». واختارّه ابن عَقِيلٍ ف 
«فصوله». ات نظيرُ ذلك فى باب الحكم فيما إذا وصّل بإقراره ما يُعَي. 

تنبيه: أكثد الأصحاب حَكوا المخلاف وَجْهَيْن. وقال أبو القرَج: وصاحِبٌ «البَؤْضّة»؛ و 


«الخلاصّة»: هما روايّتان. وذكر أبو الطَيّبٍ الشافِعِئُ عن الإمام أحمد, رَحِمَه الله رواية 


70/57 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي؟ المرداوي‎ )١( 
815/77 (؟) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي؟ المرداوي‎ 


١5 





بالمئع» كما تقدّم. 


)١(‏ هو طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبرى الشافعى» القاضى أبو الطيب. شيخ الإسلام؛ 
كان ورعا عاقلا عارفا بالأصول والفروع محققاء توق سنة خمسين وأربعمائة. سير أعلام 
النبلاء /1١1/‏ 55/8. 
)١(‏ هو على بن محمد بن عبد الله بن أبى الفتح الكنانى العسقلانى» علاء الدين قاضى 
دمشئ كان فاضلا متواضعا عقيفا: توق سنة سف وشبعين وستعمالة: إتباء الس 46. 
(5) فى النسخ: «ف». والمثبت من الفروع 5/ ٠17‏ 4. وصاحب «التصحيح» هو أحمد بن 
إبراهيم بن نصر الله ابن أبى الفتح العسقلاى المصرىء عز الدين أبو البركات. الإمام العالم 
العامل المحقق» قاضى القضاة؛» له مختصر «المحرر»» وتصحيحه.» ونظمه. توق سنة ست 
وسبعين وثائمائة. شذرات الذهب // ١‏ بسن ؟ وم ." )١(‏ 

"إن قَال: إِنْ كَانَ غرَابًا مََلَائَةُ طَالِقٌء وَإِنْ كان حَمَامَا فَمَُانّة طَالِق. 1 تَطْلَقْ وَاحِدَةٌ 
منْهُمَا إِذَا 4 يَعلْ. 
عنما عند القاضي. وقيل: وَرَعَا عند ابن عَقِيل. وقال في «اللْنْئَحَبٍ»: إمساكه عن تصيُفه 
في اعرد كوطيهء ولا حِنْتَ. والختار أبو الَرَج في «الإيضاح»؛ وابن عَقِيلِ» والحلواية» واه 
في «التَّبصِرَة»» والشَّيحُ تَقِينُ الدّينِ» رَحِمّه الله» قوع الطلاق. وجرّم به في «الرؤضّة»» فَيُفْرعٌ. 
وذكره القاضي المُنْصُوصَء وقال أيضًا: هو قِياُ المذهب. قال في «القاعِدَةٍ الرابعَةَ عَشْرَة» : 
وذكر بعْضٌ الأصحاب الحْتمالًا يقْتَضِي وقوعَ الطلاقٍ بمما. قال الشيح تَفِنُ الدّينِ رحمه 
لله: هو ظاهِرٌ كلام الأمام أحمدء رَحِمّه اللُ. وذكره. قال في «القُروع»: ويتوجّة مِثْلّه في العِثق 
.)١(‏ يعْني في المسألة الآتية بعدَ ذلك. 1 
قوله: وإِنْ قال: إِنْ كانَ غُرايًا فمُلانَةُ طالق, وإِنْ كانَ حَنامًا فَقُلائَةُ طالق. لم تَطُلّقْ واحدَةٌ 
منهما إذا لم يَعْلَهْ. لا أعلمُ فيه خلافًا. قلتُ: لو قيل: إن هذه المسألة تَعَمَشَّى على كلام 


71/7/77 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي؟ المرداوي‎ )١( 


١و7‎ 





مرق في مَسْألة الشكٌّ في عدّد الطلاقء وأَكُلٍ 


000"... ٠ «المعتق». وانظر الفروع:‎ :١ في طء‎ )١( 

4 
بالتيض في شَهْرِء فلا يُقْبَلُ إلا بِبَيّنةِ. هذا المذهث. نص عليه. قال في «الوجيز»: إذا ادَعَنَه 
ره بالمتيض في أُقَنَّ من ت.” تِسْعَةٍ وعشرين يَوْمّا و طق لم يُفْبَلَ إلا ببيئة. وجرّم بما جرّم به 


الْصَيَِفُ هناء الشّارعُ» وابنُ مُتَجَى في «سرْجه». وقدّمه في «الحداية»» و «الْذهَبِ») و 


«مَسْبوكِ الذمّب»» و «المشتؤعب»» و «الخلاصة». و «اليُعايتين»» و «الفروع», و 


307 وغيرهم» كخلافٍ عادو مُنتَظِمَةٍ في أصحٌ الوَجْهين. وظاهِرٌ قول الرَقَيَ )١(‏ 

قَبُولُ فوا مُطْلَمًا إذا كان مُكنًا. واختاره أبو القرَج. وذكرّه ابن مُتَكَّى [فٍ «شبْحه»] ))١(‏ 
و 0 رواية عن الإمام أحمك رَحمّه الل كثلاثةٍ وثلاثين يَوْمّا. ذكرّه في «الواضح». و 
«الطريق الأقرّب». 


)١(‏ بعده في ط: «في». 
(؟) زيادة من: ش.." (5) 
11 


عدوا 3 كاء فين جلذقا بن اهيار برقال كار وأبو القرَج. ول تن 
رحمّه للهُ: عليها الحدٌ. قال فى ف «الفروع»: وهو قَويّ. وقدَّم لصيف رَحمّه الله 
سَبيلُها. وهو إحدى الرّوايين. الختاره الخِرَقِيئُ» وأبو بَككر. قال ابن مُنَجّى في «شَرْجه»: هذا 
المذهث. وجرّم به في «الوجيز». وقدّمه 2 ورين العنايّة». وعن الإمام أحمد, رَحمّه الله: 


57/7 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي؟ المرداوي‎ )١( 
٠١5/7 (؟) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي؟ المرداوي‎ 


١ 





حبس حص تقر أو تُلاعِنَ. اختاره القاضيء واب البَنّه والشيرازِيي. وصححه في «الْذّهَبِ»: 
و «مَسبوك الذّهَبِ». وقدّمه قُ «الخلاصّة»» و «الكاني», و «المحَوّرِ», و «النّظّم», و 
«الرّعايتينٍ», و «الحاوي الصَّغِيرِ»» و «إذراك الغايّة». وجرّم به الأدّمي في «مُنتخبه»» و 
«الْنوَرِ». قلتُ: وهذا المذهب؛ لايّفاقٍِ الشّيكَين. وأَطْلَقّهما في «الجدايّة»» و (الشتؤوب): 
و «الْغي», و «الشّرْح» و «القروع» دوعب 00 

'وَمَنّ 7 ده الدَّعْوَةٌ قلا ضمَّانَ فيه. وَعِنْدَ أ الحَطَّابٍ) إن كَانَ د دِين؛ قفيه 


قوله: ومن لم تَبْلْغْهِ الدَّعْوَةُ فلا ضّمَانَ فيه. هذا المذهبُ. قال ابنْ مُنَجّى فى «صَرْجه»: هذا 
المذهث. وجرّم به فى «الوجيزٍ »2 و «المنئحَبِ»: و «المتورة», وغيرهم. وقدّمه الشّارِحُ 
وقال: هذا أَوْلّ. وقدّمه فى «المحَرّرِ», و «النَظّم» و «الرُعايَتيّن», و «الحاوى الصّغِيرٍ»» 
و «الفروع», وغيرهم. 

وعد أبى الحَطّابٍء إِنْ كان ذا دين ففِيه ديه أَمْلٍ دينه وإِلّا فلا شئ فيه. وأَطْلَمّهما فى 


ل 


«المذهب». وذكر أبو القرج: اها كيية كني اانه ليس 0/2 


اإردرة 


ف «الحدايّة»» و «المذمهب»» و «المشتؤعب»» و «الخلاصّة». وقال أبو بكر مَك يكونُ 
ف مال القاتل حالا. وقدّمه فى «التَّبْصِرَة» كغيره. وذكر أبو القرَج تَحْمِلُّه العاقِلةٌ حالا. 
وقال فى «التَّبْصِرَة»: لا تَحْمِلْ عَمْدَا ولا صُلْحَاء ولا اغْترافّاء ولا ما دُونَ الْثْء وجميعُ ذلك 


فى مال الجابى, ثلاث سبين.." 0( 


4737/7 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي؟ المرداوي‎ )١( 
4٠0/75 (؟) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي؟ المرداوي‎ 
/.0/7 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي؟ المرداوي‎ )*( 


١ 





"ون كانَ الواح كلت الديّة كَأَرْشٍ الْجَائْمَة وَحَبَ 2 رأ 

حمس سِنينٌ ؛ ف كل م سن خنها. وذكر أبو القرَج: ما كيه العاقِلَةٌ يكون ال وتقدَّم 
ذلك. 
قوله: وما كَْمِلُه العاقِلهُ يِب مُوَجّلّا فى ثلاث سِنِينَ» فى كل سَنَةِ تُلنّه إنْ كان ديَة 
هذا بلا نزاع. 
قوله: وإِنّ كان الواجبُ ثُلتَ الديَة كارش الجائقة» وجب قل ئ الخوؤلٍ) إن كَانَ نِصّمَهاء 
كَدِيَة اليَدِه وبحب ف رَأَسِ الل 5 الل" )1١(‏ 

8 "كم الرذهِ حك الْمبَاشِر 
قال فى «الفُروع»: وذكر 0 هذا الاحتمال» فقال: يْتَمِك أَنْ تشْقّطّ الجناية 9 قُلنا: 
يَحَتّمْ استيفاؤها. وذكرّه بعضّهم.ء فقال: يخْتَيل أَنْ يشقّط تََتُمْ المثْل إِنْ قُلنا: , 1 
الطرّفي» وهذا وَهُمْ. وهو كما قال. 


الثّانِيةٌ: قوله: وحْكم الرَذْءِ حْكُمْ الباشر. هذا المذهثء وعليه الأصحابُ. قال فى «القُروع»: 
وكذلك اطي .)١(‏ وذكر أَبوالقَرَي اسكرقة كذلك, فرذة غير مُكلّفٍ كهو. وقيل: يمن 
الملل آخِدُه. وقيل: قراب عليه. وقال فى «الإزُشادِ»: من قاتل النُصوص وقيِل» قُِلَ القاتِل 
فقط. واختار الشَّبْحُ تقد 


01 الجا بعك الظالعة أمر العدى وغيرو 10 
ع 


قَرِيضَّة يِضّةء فعلى المي قتالّه حى بأكدوهنا منه. واختاره أبو القرَج: والشّيحٌ َقَئُ الدِينِ؛ 


7.3/7 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي؟ المرداوي‎ )١( 
١9/717 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي؟ المرداوي‎ )١( 


* ٠ 





مي | 


يَحمَّهِ الله وقال: أَحْمَعُوا 
تاها حتى يكوت الذي كله لله كامّحاريين» وأؤْل. وقال في البافِضّة: سد مِنَ المتوارج اثفاًا. 
قال: وفي قَثْلِ الواحدٍ منهما ونحوهماء وَكْفْرهء روايتان. والصّحيح جوارٌ قَثْلِه كالدَاعِيَة ونحوه. 
الثالئة مَن كَمّر أُمْلَ الحقّ والصّحابَة رَضِي اللَهُ عنهغ, وَاسْتَحَلَ دماءَ الْمسْلِمين بتأويل فهم 
خَوارِح تاد قشل قدمة ف «الفروع». وعنه» هم كمارٌ. قلث: وهو الصّوابُ والذي نَدِينُ 


ا سنن ع ا اله قرت إعرع 4 0 
أن كل طائفة مُتَنِعَةٍ عن شَرِيعَةٍ مُتَواترَةِ من شرائع الإِسْلام» يحب 


الله به. قال في «التّتغِيبِ»» و «الرعايّة»: وهى أَشْهَدْ. وذكرٌ ابن حامدء أنه لا خلاف فيه. 


وذكر ابن عَقِيل في «الإرشاد»." )1١(‏ 


الضنفي: وقال أيو بَكر: يرول ملكه ِردّتِه ولا يصحٌ تصَدُفه إن أُسْلَمَ 5 إليه عَلِيكًا 
مُسْتَأَنَمًا. والرّواية الثَالئة» يتَبَيّنُ بمؤته هُرْتَدَا كؤنه فَينًا من حين اليّدَةِ. فعلى الصّحيح من 
المذهبء جُمْنَعْ من التََصَّدِ فيه. قاله القاضي وأصحابه؛ منهم أبو الممَطّابٍء وأبو المْسَينِء 


وأبو القرَج. قال في «الوسيلّة»: نص عليه. وقدّمه في «القُروع». ونقمّل ابن هانئ, ممْنَعُ منه» 


مُرْتَدّاه صارٌ ما له في بَتِ المالي. والختارٌ الُصَيّفُء والشّارِعُ» وغيهماء على هذه 
نَّ تصَدُقه يُوقَفُ ويُثْرَكُ عند بِقَّةَ كالرّواية الثَالئَةِ. قلثُ: وهو ظاهرٌ كلام المُصَيْفٍ 
هنا. قال ابن مُتَجَّى وغيره: المذهبُ لا يرول ملكه بردّتهء ويكونٌ ملكه مَوْقُوقَاء وكذلك 


ع 


تصَرُّفاتُه» على المذهب. انتهى. قال في." 0 
اقطل: وت ار إلى عم نا ذكزتاء حل ل هه هاي 


إلا مَن به مرَضُ. 
ومنهاء ما تقدَّم في باب الوليمة» كَراهَةٌ الإمام أحمك رمه الل للخبز الكِبارٍ )2 وَوَضْعُْه 
تحت القَصْعَة والخلافٌ في ذلك. 


٠١7/71 الإنصاف ف معرفة الراجح من الخلاف ت التركي؟ المرداوي‎ )١( 
١ 57/710 (؟) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي؟ المرداوي‎ 
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ومنهاء لا بأ بأكل اللّحْم الي نقّله مُهَنًا. وكذا اللّحْمْ الْنِيِنُ. نقّله أبو الحارث. وذكر 
جماعَةٌ فيهماء يُكْرَهُ. وجعله في «الانْتصار». في الثّانِية» اتفاقًا. قلث: الكراةٌ في اللّخم مين 


ع 


أَشَدُ 

ومنهاء يُكرَهُ أكل العْدّةٍ وأذْنِ القَلْبِ. على الصّحيح من المذهبء نص عليه. وقال أبو بكر 
وأبو القرَج: يحرُُ. ونقّل أبو طالِب: كَى النمِعُ - صلى الله عليه وسلم حودعى أن القلب. 
وهو هكذا. وقال في روايّة عَبْدِ الله: كرة النَّمُ - صلى الله عليه وسلم - أكل العُدَةِ. 
ومنهاء كرة الإمامٌ أحمذ, رَحِمه الل حبًّا ديس بِالحُمْرِء وقال: لا يَنْبَغي وإِنَْ يَدُوسُوهِ بما. وقال 
حَرْبٌ: كره كراهِيّة شديدةً. وهذا الحبُ كطعام لكافِرٍ ومّتاعه» على ما ذكره المَجْدُ. ونقّل 
أبو طالِبٍ» لا يباعٌ ولا يُشترى» ولا يُؤكله حق لخدا 

ومنهاء كرة الإمامُ أحمد, رَحمّه الل أكل ثوم وبصّلٍ وَكُرَاثِ ونحوه. مالم يِنْضّجْ وقال: لا 
يُعْجِبْني. وصبّح بأنَّه كرقه لكان الصّلاةٍ قي وَفْتِ الصّلاةٍ. ومنهاء يُكُرهُ مُداوَمة أكل اللّخْم. 
قاله الأصحابُ. 

قوله: ومن مَن اضّْطرٌ إلى خحَرَمِ : كا ككزناء كزة لعف ها قفد رعق يجورٌ له 


(1) تقدم في ١؟/‏ برهم.." (1) 
ا ل َوْ يتَدّى في بِثْرِء قَلَا يَقْدِرُ عَلَى دنه 
صا رَ كلصيل إِذّا جر حَهُ في أ ع 4ك فَفَتَلّفُ حل أكلةُ إلا أَنْ بوت بعيرو) مثل 


أ 


نْ حون رَأَسْهُ فق الجا قلا يُبَاحُ. 


قوله: فَإِن ل ال رسي اممو 
كالفكينه إذا كه فق أو مَوْضِع أُمْكته فمّتله حََ أكُلّه. هذا المذهبُ مُطْلَفّاه وعليه 
جماهيز الأصحاب» ونصّ عليه. وجرّم به في «الْغي», و «الشّرْح»»: وغيرهما. وذكر أبو 
القرَج: أنه يُشترط أنْ يَف مثْلّه غاليًا. 


7/717 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي؟ المرداوي‎ )١( 
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قوله: إلا أنْ يموت بغيرهء مِثْل أنْ يكون رَأَسُّه في الماءء فلا يُاحخ. هذا المذهب مُطْلَفّاء وعليه 


أكنز الأصحابء ونصّ عليه. وجرّم به في «الْغي», و «الْكَيّرِ» . " 00 
60 
وجرّم به في «الشّرْح», و «الوجيز»» و «النَظّم», و «المحَرّرِ». 
وقدّمه فى «الّخي» و «الفروع», و «الرّعاية الكبرى». وذكر أبو بكر وابر” 
وأبو القرج: أَما يتحالفان. وكذا لحك لو ادَّعَى أُقَكَ." ف 
2 


هذا المذهب. جرّم به فى «الداية», و «الْذهبٍ», و «المحرّرِ»» و «الشّرْح»» وغيرهم. 
وقدّمه فى «القروع» وغيره. وقال القاضى وأصحابه وأبو القرَج: والمصَيفْء وغيرهم: 
يَسْتَحَبتٌ ترك ذلك؛ للتّتفيبٍ ف السّثْرٍ. قال النَاظِوُ وابن عَبْدوس فق «تَلْكِرَتِه»» وصاجب 


«الرّعايّة»: وكيا أل فال ف 27) 


«الفروع»: وهى أَشْهَرُ. قال ابن هُبَيْرَة: هذا )١(‏ المشهورٌ من مذهب الإمام أحمد, رَحمَهُ 
اللهُ. قال المصَيْفُ» والشارحُ: هذا ظاهِرٌ المذهب. وقطع به القاضى في «التَعْليقِ»2 وتابعّه 


جماعة. وقدّمه في «الخلاصة». وجرّم به في «العْمْدَةِ»» و «المتوّرِ»» و «مُنتكب الأدَمِيْ») 


و «تذكرة ابن عَبْدُوس». وهو من مُفْرَداتِ المذهب. وأطلّقهما في «الحداية»» و «لمذمَبٍ». 
وقال الرقك» وأبو القرَج: وصاحب «البَؤْضّة»: لا تُقْبَكَ في الُدودٍ خاصّةً. وهو روايةٌ في 
«التتغفيب». وهو ظاهرٌ رواية الميِمُون. وهو أحدٌ الاخْتمالَين في 


*.37//717 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي؟ المرداوي‎ )١( 
١ 51/79 (؟) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي؟ المرداوي‎ 
7517/59 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي؟ المرداوي‎ )( 
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00 «هو».."‎ :١ في الأصلء‎ )١( 


2.4 "'قإن تَمتَعث قبل ذلك بال لسر جار. 


في سائر العبادات. وقال أبو القرج ابن أي القهم: الأشْبَهُ اشتراطه. قلت: وجرّم به في 
«الفائق». وقيل: يُشْرَطُ في الصّلاةٍ والصوْمِ ونحوهماء دُونَ الطّهارة والنَيَقَُ. 

قوله: فإِنْ تَقدَّمَتْ قبل ذلك باليّمَنِ اليَسِيِرٍ جارٌ. هذا المذهبء وعليه جماهيرُ الأصحاب» 
وقطع به كثية منهم. وحمل القاضي كلام ارقي عليه» وقال في «التَبْصِرّة»: يجوزء ما ١‏ 
يتكلّم. وقيل. يجوز بِرَمَنٍ طويل أيضاء مالم يَفْسَخها. نقّل أبو طالِبٍ وغيرُه» إذا خرج من 
َيِه يريدُ الصّلاةٌ فهو نيه أَثْراهُ كير وهو لا ينوي الصّلاةَ؟ وهذا مُقْتضَى كلام الرَقَى. 
والختاره الآمِدِييٌ» والشَّيْخ تقِيٌ الدّين» في «شَّرْح العُمْدَةِ». وقالّ الآجْرَيُ: لا يحورٌ تقديئها 
مُطْلَقًا. قلث: وفيه حرَحٌ ومشّقَّةٌ. فعلى القؤْلٍ بالتَّقْدم لو تكلم بعدها وقبل التَكْبِير لم 
َبطّن. على الصّحيح مِنَ المذهب. وقيل: تَبْطُّلُ كما لو كفّر. 

تنبيه: اشترط ارقي في التَقُديم أنْ يكونّ بعد دُخولٍ الؤقت» وعليه شرح ابن اغوي وغيثة: 
وقالّه القاضي أبو يَعْلَى ووَلَدُه أبو الحسّن» وصاجبُ «المذهب», و «المسْتؤْعِبٍِ») و 
«اليُعايتين»» و «الحاويئن»» وغيئهم. وجرّم به في «الوجيز» وغيره. وأكئرٌ الأصحاب لا 
يَشْترطونَ ذلك.." (5) 


0-٠-4‏ وَيَقُولُ: سبحانٌ رن الْأُغْلّى. ثَلامَا 


الكثير. قالّه شيّخنا أبو القرج بن أبي الفهم. وقدّمه قُ «الرُعايتين». قال في «الحاويين»: 
لم يكرة في أَحَدٍ الوجهين. وأَطْلَمَهن في «الفُروع». ومنهاء قال الأصحابُ: لو سجَد على 
حُشيش» أو قطن أو تلج أو بَرَدِ ونحوه» و قل مسقي ١‏ يصِحّ؛ لعدّم المكانٍ المسْتَقِرٌ. 


899/59 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي؟ المرداوي‎ )١1( 
"0/8 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي؟ المرداوي‎ )١( 
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1 انْتهاءٍ رَفُع يِذَيّه لتكبيرة الإحرام» على ما تقدّم لكنْ خيرة هنا في 
«امخرر»» وقدّم هناك؛ إلى مَنْكبَيّه. قال في «النككت»: وفيه نظرء أو يكون مُرادُه» ويجعل 
يدَيّْه حَذّوَ منكبيه أو أَذّْنيهء يعْنىء على ما تقدم مِنَ المنلافي. 


قوله: ويقول: سبحانٌ ري الأغْلّى. ثَلانَ. واعلم أنّ الخلاف هنا في أذى الكمالي وأغْلاه 


وأوْسَطِهء كالخلاف في: سبحا رَنَ العظيم. في الأكوع» على ما مك.." )1١(‏ 


الذى قالّه صحيحٌ, واليّدْعٌ والرجْرُ عله التَغْيظِءِ فلو لم يحب برأي الإمام» لتَمَكّنَ كلك أحَدٍ 
مِنَ الامتناع منه؛ لعدّم الضّرَرٍ عليه فى ذلكء وانْتَمَتْ فائِدّته. وقال الشَّيْحُ تَقِنُ الدّينِ» بم 
الله أيضا: متى قُلّنا: هو مُسْئكب. فَيَنْبَغِى أنه إذا امتَنَعَ منه التَصِمُء يِصِيرُ ناكلًا. 

ببِيْتِ المفدس. وهذا المذهث. وعليه الأصحابث. وقطعُوا به. والختارٌ 
الشَّبْحُ تَقِنْ الدّين رَجمّه الك أكا لا تُغلظُ عند الصّخرَة» بل عند الِتْيرِ كسائر المساجدء 
وقال عن الأَوّل: ليس له أصل ف كلام الإمام أحمد, رَحِمَه الك ولا غيره مِن الأئمة. وإليه 
مَيلُ صاجب «اللكت» فيها. 
قوله: وق سائر البُلْدَانِ عند انبر وهذا المذهب مُطْلّقا. وعليه جماهيدُ الأصحاب. وقطّع 
به أكثيهم. وقال فى «الواضح»: هل يَرقَّى مُتلاعنان المثُبر؟ الجوارٌ وعدّمُه. وقيل: أن قل 
النّاسء لم يَجْز. وقال أبو القرَج: يرقّيانِه. وقال فى «الانتصار»: يُشْتَرَطٌ أَنْ يرقيا )١(‏ عليه. 
قوله: ويحْلَفُ أهل الدّمّةٍ فى الواضع التى يُعَظّمُوتما. بلا نزاع. وقال فى 


)5( "..581 /٠١ فق الأصل: «يرتقيا». وانظر الفروع 5/ 8#هء والمبدع‎ )١( 
ه1١ه//9 الإنصاف ف معرفة الراجح من الخلاف ت التركي؟ المرداوي‎ )١( 


(؟) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي؟ المرداوي ١١1/80‏ 


ه؟" 





والأَرَحِينُ» وغيئهم. وجرّم به فى «الشّزح», و «شرح ابن مُتَجّى»» وابنُ رَزِينِ» وقال: إجما 

وكذيه فى «الرّعايكئن») و «الحاوى». والصّحيحٌ مِنَ المذهب» أن لما مَهْرَ مِثْلها بالرّوْجِيَّة 
3 بإقراره . نص عليه. وجرّم به فى «الوجيز»» و «المحَّرِ», و «تذْكرة ابن عَبْدُوسٍ») و 
«النّظّم»» وغيرهم. وقدّمه 2 «الفروع» وغيره. ونقل أبو طالب: يكون كن الث . ونقل 
أيِضاء لا موك مثلهاء وأنّ على اليج ج البَينَهَ بالرّائدِ. وذكر أبو القَرَج ى ميكيه مير ليها 


"كل يمُشرع؟ عَلَى روايكان. 
تبِطّْ بقراءته راكعًا وساجدًا عَمْدًا. اختاره ايخ حامد وأبو الفرَج. وقيل: تبْطّم به عَمْدًَا 
مُطلفًا. ذُكِرَ هذا الوَجْهُ في «الْذْمَب»»: و «مَسْيُوكِ الذّهَبِ». فعلى القوْلٍ بالبِطْلانٍ 
بالعَمْدِيّة يحب السّجودُ لسَهُوه. 
تنبيه: مُرادُ المصَيّفٍ بذلكء؛ غير السّلام» على ما بأ بعد بعد ذلك منّ التَفْصيلٍ في كلام 
المُصَيفٍ فيما إذا 7 عَيْذَا أ وا سَهوًا. 
قوله: ولا يحب السّجُودُ لسَهْوه. يغبي إذا قُلنا: لا يَبِطْلْ بِالعَمْديّة. على ما تقدّم. 
قوله: وهَلْ يُشْرَعْ؟ على روايئن. وأطْلقّهما في «الجدايّة»» و «الذهَبِ») و «المْسْتَوْعِبٍِ») 
و «التلُخيص». و «البلعَة») و «المحَرّرِ», و «النّظّم»» و «الشّرْح», و «الحاوييّن»» و 


«الكافي»؛ إِخداهماء يُشْرَعْ. وهو المذهث. قال في «القروع»» و «الرّعايّة»: ويُسْتَحَتُ 


لسَهُوهء على الأصّحّ. قال ناظِم «الْفْرّداتِ»:." (7) 


١١/8٠ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي؟ المرداوي‎ )١( 
١/5 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي؟ المرداوي‎ )؟١(‎ 
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فَهُوَ تَركه: وإِنْ شلك في ترك َاجبء فَهَلْ يَلرَمُهُ السّجُود؟ 


قوله: ومن شك في تركِ ركن فهو كَترْكه. هذا المذهبْء وعليه أكثر الأصحابء وقطّع به 
كثير منهم. وقيل: هو كتزك رَكعَة قِياسّاء فيتحرى وحمل بغلبة الطن. وقاله أبو القرَج: 2 
قَوْل وفِعْلٍ. 

فائدة: قال ابن يم وغيره: لو جَهِلَ عينَ الركن المتروك» بَنى على الأخوط؛ فإنْ شك في 
القراءة والركوع» جَعلّه قراءة» وإِنْ شك في الركوعٌ والسجودء جعله ركوعاء وإِن ترك آيتين 
متواليتين مِنَ الفاتحة» جَعَلّهما من ركعة» وإِنَ لم يعلم تواليهماء جعلهما من رَكعتن. وفيه 
وج آخرء أله يتَحرّى» ويم بغلبَة النِ ني تزك الرن كاليعة. وقال أبو الفّج: التَحري 
سائعٌ في الأقوال والأفعال» كما تقدّم. انتهى. 

قوله: إن شك في تزكِ واجبء فهل يأزمه السّجُود؟ على وجْهيّن. وأطْلقّهما في «الفروع», 
و «الكلخيص»»؛ و «البُلغة». و «الرّعاية الصَّغْرى»» و «الحاويَئن»» و «الكاق»» و 
«القواعدٍ الفقهية»؛ إِخداهماء لا يَلزمه. وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. قال في 


«المذهب»: هو قول أكثر الأصحاب. قال فى «جمع البَحْرَيْن»: يشجذ " )١(‏ 
هو فول اكثر ٍ يي «امجمع البحرين 


أفيال هائهيّة» وبأيال بَى أُمَيّةَ ميلان ونِصْفٌء وليك اثنا عشَرَ أَلْفَ قَدَمِ. قالّه القاضى 
وغيزه. وقطّع به فى «القُروع»؛ وغيره. وذلك سنَّةُ آلا ذراع. والذّراع أَرْتَعَةٌ وعشرون إِصْبَعًا 
مُعْترِضَّة مُعْتدِلةً. قطع به فى «الفروع» وغيره. وقال أبو القَرَج ابن أبى المَهُم: اليل أربعَة 
آلاف راع بِالواسِطِيَ. انتهى. وقيل: هو أَلْفُ خُطوةٍ بحُطَى الجَمَلٍ. وقدّم فى «اليّعايّة»: أله 
اننا خَطُوَق ثم قال: قلث: عكياة أن يكونَ الخلافٌ بالختلافي خطاانة ثم قال: وقيل: اليل 
أَلْفُْ باع؛ كلك باع أزْبَعَةُ أذْرْع فقط. كل ذراع أربعة وعِشْرُون إِصْبعَاء كلع إصْبّع ست حَبّاتِ 


7١/5 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي؟ المرداوي‎ )١( 


”/ 





شَعِيرِء بطُونُ بعضها إلى بُطونٍ بعضء عَرْض كل شَعِيرةٍ ست شعراتٍ بِرْدَوْنِ. انتهى. وقال 
الحافظٌ العَلَامَةُ ابنُ حَجَرِء فى «قُنْح البَارى» شَرْح صّحيح البْخَارِيّ» :)١(‏ وقيل: اميل ثلانةُ 
آلاف ذراع. نقَله ا 


(0 «باده.."() 


قوله: وقِراءةٌ آيّة. الصّحيحٌ مِنَ المذهب؛ أنه يُسْتَرَطُ لصِكة المُطَبْتَيْنِ قِراءَة آيَةِ مُطْلَمَا فى 
1 حدق لهك عليه بوعليه أكند الأصحاي لأعا يد عه اعتري وعن لا خرة قرا 
اختاره اللْصَيْفُ. وصحّحه ابن رَزِينٍ فى «شرْجه». وقيل: لا بجبُ قِراءة فى الثّانية. ذكره فى 
«التلُخيصٍ». واختاره الشّبِخُ صِدَقَةُ بن الحَسَن البَعْدادئٌ الحتْبليئُ )١(‏ فى «كتابه». نقّله 
عنه بق «تجْمَع البَخرَيْن». وعنه. يري بعضٌ آبَة. وهو ظاهِرٌ كلام الرقِيَ. وهو تخْريجٌ لابن 
عَقِيلٍ من صِحَّة خطبَة الجنُب. وقيل: ليها ن قح الاب وقيل: يجْرِئُ بعضها 
فى المطبَة الثّانية. در اختمال» مْرَئُ بعض آي تُفِيدُ مقُصود المُطْبَة كقوله تعاللى: 
طِياأَتُهَا النَاسنْ انَقُوأ ربكم .)١(‏ وقاله القاضى ف مَوْضِعْ مِنْ كلامه. ذكّره عنه ابن ١.‏ 
قال فى «جَْريدٍ العناّة»: وهو الْأَظْهَرُ عندى. وقال أبو المعالى: لو قرأ آيَهَ لا تسْتَقِلٌ مع 


أو حكم 


4 ا 


و افيتقةيى اطبرين بن لسن قاد أبو الفرج: الفقيه الأديب» الشاعر. له 
مصنفات حسنة فى أصول الدين» وجمع تاريخا على السنين. توق سنة ثلاث وسبعين 
وخمسمائة. ذيل طبقات الحنابلة /١‏ 99". سير أعلام النبلاء /١‏ 255 517. 


لاسو اسان ]00 
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"والتَكبيراث الزوَائدُ وَالذّكرُ بَيْنَهُمَا وَالحُطْبَعَانِ سْنةٌ. 
المُصَبِْفِ هنا وغيره؛ حيّتُ جعل التَّكْبيرَ مِنَ الخُطبَة. قال فى «القُروع»» بعد ذِكْرٍ هذا الوَجْه: 
فلا جَلْسَةَ لِيَسْتريح إذا صّعَد؛ٍ لعدّم الأذانٍ هناء بخلافي الجُمْعَةٍ. وأطّلقّهما فى «الرّعايّة»» و 
«الفائق»» و «ججْمَع البَخْرَيْن»» و «ابن تّمِيم». والختار الشَّيْحُ تَقِنْ الدّينِء افتتاح خطبة 
العيدٍ بِالحَمْدِ؛ قال: لأنّهِ لم يُنْقَنْ عن النّمم -صلى الله عليه وسلم-ء أنه افتَتّح لخدي يقدة 
وقال -صلى الله عليه وسلم-: «كل أمْر ذى بلي لا يُبْدأ فيه بِالحَمْدٍ لله فهو أَجْدَم» )١(‏ 
انتتهى. 
قوله: والثَّانِية بسبْع. الصّحيح مِنَّ المذهبء أنَّ َحَكَ التَكبيرٍ فى المُطْبَة الثّانية فى أُوهاء وعليه 
جمهورٌ الأصحاب. وعنه, كحَلّه فى آخرها. الختارّه القاضى. 
فائدة: هذه التَكبيراتٌ التى ق الخطبة الأول وَالتَّانِية ة. على الصّحيح منّ المذهب. 
وقيل: شَرْط. 
قوله: والتكبيراث الرّوائد» والذّكر بيتهماء سُنّةً. يغنى» تكبيراتٍ الصّلاة. وهذا المذهبث» وعليه 


أكية الأصحاب. وعنه, هما 5 اختارّه الشيْخ أبو القرَج اراز . قال فى «الرّعايّة»: 
وهو بعيدٌ. وقال فى «الرؤضة»: إِنّْ ترك التكبيرات البَوائدَ عامِداء أب ول تنطلم» وساهيًا لا 
لالة كر لاد هَيْمَةً. قال فى «الفروع»: كذا قال. وقال ابن تيم وغيرك: وعلى الأُولَ 
إن تيكه سَهَْاء فهل مُشْرَعٌُ له الجود؟ على روايئين. 


)١(‏ أخرجه أبو داود» فى: باب الحَدذى فى الكلام» من كتاب الأدب. سنن أبى داود ؟/ 
.كه " 0 


1ه 


الإمام أحمت, لا يصَلى. وقال فى «الموجز»: لا يجوزٌ. وقال صاحبُ «المستؤعبٍ»» وابنٌ 


)١(‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي؟ المرداوي 0/هه؟ 
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رَزِين» وغيرهما: لا د يُسَنُّ. وقال ىق «التّصيحة»: لا 0 . وقدَّم ىق «الفروع» أن كه تكه أَوْلى. 
وفيا يفك نه المتجد. الختارة أبو القرَج. وجرّم به فى «العْنيّة». قال فى «الفروع»: 
وهو أَظَهَدٌ . وركّحه فى كمه ونضّه لا يِصلّيها. وقيل: تحور التّحيّةٌ قب صلاة العيدٍ 
لا بعدها. وهو اختمال لابن الْجَوْزَيٌ. قال فى اريك العنايّة»: وَالأظْهَدُ عندى» تن بتَحيّة 
اللتحد فيليا قال فى «الفائق»: فلو أَذْرَك الإمامَ خطك وسوق لحن ١‏ يُصَلَ التّحِيّة 
عند القاضى. وخالقّه الشَّيْحُ يغنى به المْصَيّف.." )1١(‏ 

اه 
ذلك. قالّه فى «الفروع». وقال فى «الرُعايَيْن»: و «الحاوييّن»: وعنه؛ يُكرَهُ عند القَبْرٍ لن 
عزّى. وقال ابن يم : : قال الإمامٌ أحمدُ: أكرَهُ التَعْزِيَةَ عند المَيرِ ِل أن لم ؛ يُعز. وأطلقّ جوارٌ 
ذلك فى روايّة أخرى. التهين. كرا التَعْزيَُ لتَعْزِيَةٌ لامرأَةٍ شابّة أَجْنَبِيَةِ للفتئة. قال ف «الفروع»: 
ويتَوجّهُ فيه ما ف تَشْمِيتِها إذا عطّسَّث. وى مَن شق ثؤته. نص عليه لرَّوالٍ ارم وهو 
الشّقٌُء ويُكرهُ اسشتدامةٌ لُبْسِه 


تنبيهان؛ أحذهماء ظاهرٌ كلام المُصَيفٍ وغيره» أن التَعْزيَة يَةَ ليست عحَدودَةَ بحَد. وهو قَوْلُ جماعة 


0 


منّ الأصحاب. فظاهره» يس يشْككَُ تطامًا: وهو ظاهرٌ الخبر. وقيل: آخيها يوم الدّفن. وقيل: 
ار 4 إل ثلكثة أيام. وجرّم به ف «المستؤعب»» و «ابن يم») و «الفائق»2 و 
«الحاويئن». وقدّمه فى «الرّعايئيّن». وذكر ابن شِهَابٍء والآمِدِئٌ وأبو الفرَج: والَخِد 


وابنٌ عي وغيرهم» لكب بعد ص ة أَيَام؛ لتهييج الحرن. قال المجَلُ: لإِذْنٍ ١‏ 00 

5. 
متها يديا بيد الول ركاة ِشْسْع شاةٍ. ولو كان بعضّها ردِيئًا أو صِغارًاء كان الواجبْ وسّطّاء 
ويخرجٌ مِن الأغْلَى بالقيمَة. فهذه أربَعٌ مسائل من فوائده. وعلى المذهب», يحب في الصّورة 


)١(‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي؟ المرداوي 5/*؟ 
(؟) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي؟ المرداوي 7171/7 





د 


الأولّ شاة. وف الثانية» ثلكئةٌ أحماسها. وف الثَّالفتء خْمْسُها. وف الكابعة» يتعَلّقُ الواجبث 
بِالخِيّارٍء ويتعلّق الردِئٌ بالوقص؛ أنه اعد واختاره أبو القرَج أيغاء ومن رتل لاني 
أيضّاء لو تَلِفَ عشرون بعيرا من أربعين قبل لتّمَكُنِ؛ فِيَجِبُ على المذهب, حُمسَةٌ أتساع 


رونا 


و «ابن عَيم») و «الرعاية الكترى». وقيل: تحبث مع غْىَ المؤقوفي عليه» دُونَ غيره. جرّم به 
أبو القرَج: واللواني, وابته» وصاحجِب «التبصِرّة». قال في «الفروع» : ولعَلّه ظاهِدٌ ما نقلّه 
عليٌ بن سعيدٍ وغيزة. فحيثٌ قُلّْنا بالؤجوب» فإنْ حصّل لكل واحد نصابٌ رَكاقٍ إل 37 
على زوين في تأثير الخُلْطَةِ في غير السّائمة» على ما ات 

فوائد؛ منهاء لو أَوْصّى بِدَراهِمَ في وجوو البِنٌ أو لِيُشْكَرَى يما ما يوقم تنيع فاح فنا الوص 
فْرِبحُه مع أصّل المال» فيما وصّى به ولا رَكاةً فيهماء إن ا 

الجماعةٌ عن الإمام أحمد. وقيل: ره إِرْتُّ. وقال في المُؤجّرء في م 7 بمالٍ غيره» إِنْ رَبحَ: 
له أَجْرَةُ مثْله. ويأتى ما إذا تَى الُْوصّى بِوَقْفِه بعدَ المؤتٍ وقُبل وَفْقُهء في كتاب الوصايا في 
فوائدٍ ما إذا قَبِلَ الوصيّة صِيَّةٌ بعد المؤتِ» مى يَنْبْتُ له الِلْكُ. ومنهاء المال الْموصَّى به برّكيه مَن 
حال عليه الَوْلُ على مِلْكِه. ومنهاء لو وَصَّى بتَفْع نِصَابٍ سائمة» ركاها مالِكُ الأصّل. 
قال في «الرُعايئَيّن»» وتابعه في «الفروع»: ويحْتَمْ لا رَكاةً إِنْ وَصَّى با أبدًا. 


فيُعابى بما. وأنا حِصةُ المُضارب مِن الرَبْح قبل القِسْمة؛ فذكر الْصَيّفْ في." (؟) 


الوا ” 


:-ٌ 


يؤملُ رجوغه كالدين على املس أو الغائب ب امْنمطِع شير فيه الرّكاةٌ. قال الشَية 
الدّينِ: هذه أُقْرَبُ. وعنه؛ إِنْ كان الذى عليه الدَّيْنُ يَُدّى ركاته» فلا رَكاةَ على ربّه 0 


51/5 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي؟ المرداوي‎ )١( 
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فعليه الرّكاة. نص عليه في 0 ذكرها الرْكشِيعُ وغيثه. فعلى المذهبء يُركّى ذلك كله 
إذا قَبَضّه لما مضى من اليننين. على الصّحيح مِنَ المذهبء وعليه الأصحابء وجرّموا به. 
وقال أبو القرج: 2 «النهج»: إذا قُلّنا: تج في الديْن: وقبَضّهء فهل يُزَوْيه لما مضّى أم لا؟ 
على." )١(‏ 


/اه. 


«التلخيص». وحكّى أبو البركاتٍ روايةٌ؛ أنَّ الدَّيْنَ لا مْنَُ فى الظَاهِرٍ مُطْلَمًا. قال الشَّبْحُ 
تَقِنُ الدّين: لم أَجذْ بها نضا عن أحمد. انتهى. وعنه, ْنَع خلا الماشيّة. وهو ظاهِرٌ كلام 


فوائد؛ الأول فق الأموال» ظاهرةٌ وباطتة. فالظَهِرةُ ما ذكره الْصَيْفْ من الشبوب والمواشى» 
وكذا التّمارُ. والباطِتَةُ كالْأتَانِ» وقِيمَةٍ عُروض التّجارَة. على الصّحيح مِنَ المذهبء وعليه 
الأكثر. وقال أبو الج الشّيرازٌ: الأُمْوال الباطتةٌ هى الذّهبث والفِضّةُ فقط. انتهى. وهل 
للفو "10 

/ه. ٌْ لد عل العذه مِنْ كل نَوْعَ عَلَى حِدَتِهِ؛ قَإِنَْ اش شن ذلك كذ من الوشطء 
بخلافه. وحكى ابن ميم أنَّ القاضى قال فى «تغليقه»: ماني كله مِنَ الثَّمَرَة با مغروفي لا 
كفي عليةة وما تطمقه نحا ومتورقه دن عليه نمه عليه 0 |( لا ركاة 
ماني نه من رَزع وَمّرِ. وفيما يُطْعِمُه رِوَايكَان. وحكّى القاضى فى «شَرْح الْذْهَبِ»» فى 
جوازر أكله 0 رَرْعِه وَجْهَين. 
قوله: وَيُوْْ حَذ الغشْرٌ من كُلّ تع على جِدَته. ل ا ا 
الأصحاب» منهم المسثفة».وذلك يقلاط أن ليقن على ها يات وقال ابن عَقِيلٍ: فو 
به العرها ايفن عالسان مِنَ المغز. 


8759/5 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي؟ المرداوي‎ )١( 
١47/5 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي؟ المرداوي‎ )١( 


دلا 





قوله: فإنْ شَّىّ ذلك -يغنى) لكثْرة ة الأنواع واختلافها- أن من الوسّط. هذا أَحَدٌ الوَجْهَيّن. 
الختاره الأكند. قالّه فى «الفروع». وجرّم به فى «الجدايّة».." 00( 

2 : 
فائدة: ذكر الأصحابُ من الْعَادِنِ اللّحَ. وجرّم فى «الرّعايّة» وغيرها بان البُخَامَ والبرامَ 
ونحوها مَعْدِن. وهو مَعْىَ كلام جماعة مِنَ الأصحاب. ومالَّ إليه فى «الفروع». 
فائدة أخرى: قال ابن الجؤزي» فى «التّبصِرة» ف تَمْلِسِ ذْكْر الأزض: وقد أَُحْصِيّتٍ الْعَادِنُ 
فَوَجَدُوها سَبُعمائة مَعْدِنٍ. 


قوله: ففيه الرّكاةٌ قّ الحتالٍ؛ ربع ربع العشرٍ. هذا المذهث» وعليه جماهيز الأصحاب» وقطع به 


كثيرٌ منهم. وهو مِنّ الْرَداتِ. وقال ابن هْبَيْرَةَ فى «الإفصاح»: قال مالِكٌ وَالشَافِعِينٌ وأحمد: 
فق الَعْدِنٍ امسن يُصْرَفُ مَصْرِف القَىْءِ. 

قوله: من قِيمَتِه. يغْنى» إذاكان من غير الأَتمانِ. وهذا المذهبث, وعليه أكثرُ الأصحاب. 
وقال أبو الج ابنُ أبى المَهُم شيْحُ ابن تميم: يحرج من عَيْنهء كالْأمانٍ. 


نية: قيله: أو من غزيهناه إذ كانت اغان. لبس هنا من كا الطتنوه77(7) 
٠5ةك.‏ "قَإِنْ شلك فيه خُيّرَ بَْنَ سَبْكه وَبَيْنَ الإِخْرَاج. 


الخالِصُ نصابًا. وهو المذهبء وعليه الجمهورُ» وجرّم به كني منهم. وحكى ابن حامدٍ فى 
«شرْجه» وَجْهاء إِنْ بلغ مَضْرُويُه نِصاباء رَكّاه. قال فى «القُروع»: وظاهِرُهء ولو كان الغِْشُ 
أكثرٌ. وتقدّم اخْتِيارٌ الخ َقِىَ الدّينٍ قريئًا من ذلك. وقال أبو الفرَج الشيرازئٌ: يُقَوُمُ 
مَضَرُوبُهِ كالعَرَضٍ. 

قوله: فإِنْ شك فيه» خُيْرَ بِينَ سَبْكِه وبينَ الإخراج. يعْنى لو شلك هل فيه نِصّابٌ خالِصٌ؟ 
فإِنْ لم يَسْبكه اسْتَظْهَر وأخرّج ما يرنه بيَقينِ. وهذا المذهث» وعليه أكثرٌ الأصحاب. وقيل: 


)١(‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي؟ المرداوي 5/رههه 
(؟) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي؟ المرداوي 5/1/7 


ردن 





لا ركاة فيه مع الشَّلكٌَء هل هو نِصَّابٌ أم لا؟. 

فوائد؛ إخداهاء لو كان من المغشّوش أكثْر مِن نِصابٍ خالِص» لكن شك فى قَذْرِ الزيادَق 
فإنه يَسْتَظْهرٌ وبرج ما ينه بيَقِينِء فل وكان المعُشوش وَرْنَ ألْفٍ." )١(‏ 

0. 

المذهبء وعليه أكثر الأصحاب. وقدمه فى «الفروع», و «الرُعايّتيْن») و «ابنٍ يم». 
وقال: قطع به بعضٌ أصحابنا وذكر أبو الج ابن أبى المّهم وَجْهَاء لا محر لأنّ التَعْجِيلَ 
كان لغيرها. وأطلّقهما فى «الحاوييّن». فعلى المذهبء لو عجّل شاةً عن مِانَةِ شاو أو تَبِيعًا 
عن نَلائِين بِقَرد نم تُتِجَتٍ الأَمَاتُ مِثْلّها وماّث؛ أجزاً المعَجَل عَن اليّتاج؛ لأنّه ينْبَعُ فى 
الحؤل. وهذا الصّحيحٌ من المذهب. قدّمه فى «الفروع». وقيل: لا يجْرَ؛ [لأنَّه لا جر | 
)١(‏ مع بقَاءِ الأَمَاتِ. وأطلقهما فى «الرّعايّة الكُْرى»» و «ابن تيم». وهما الحتمالان 
مُطْلّقان فى «الْغنى», و «الشّرْح». فعلى الأول لو تُتِجَث نِضْفُْ الشياهٍ مِتْلّهاء ثم مائّثْ 
أَمَاتُ الأؤلاد» أجْزأ الْمعَجلُ عنها. وعلى الثّاق يحب مِثْله. جرّم به المُصَيْفُء والشّارع؛ لأنّه 


نصابٌ م يرَكْه. وقدّمه ق «الفروع». وجرّم المجِدُ فى «شرّحه» بنصفب شاة؛ دنه قِسْط 
الخال من واجب المجموع, ولم يصِمٌ النّعْجِيلُ عنها. وقال أبو القرَج: لا يحث شئٌ. قال 
ابن غيم : وهو أَسْبَهُ بالمذهب. وأَطْلْقَهُدَ ق «الرّعايّة الكبرى». و «مْمَصَرٍ ابن َيم». ولو 
ُتِجَتْ نِضْفُ البَقَّرِ مثلّها؛ ثم عائف اكات كا له جلُ. على الصّحيح مِنَ المذهب. 
جرّم به المصَنَففُ والشارِح. وقدّمه فى «الفُروع»» و «الرّعاية الكبرى»» و «محْمَصَرٍ ابن تيم»؛ 
أن الزكاةً وجبّث ف العٌجولٍ تَبعًا. وجرّم 


00 سقط من: أ. وفى ط: «فإنه لا يجزئ».."‎ )١( 


٠١/17 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي؟ المرداوي‎ )١( 
١88/1 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي؟ المرداوي‎ )١( 


5 





هو روايةً. وقال ى «الِّيبٍ»» و «التخيص»: إِنْ سافر إليه فأخزع بهء فؤجهان. وتظهد 
أَثْرُ هذا الخلا فى «قَرْنِ» ميقاتٍ أَهْلٍ نَجْدِ؛ٍ فإنّهِ أكَكُ مما يُقْصَدْ فيه الصّلاةٌ أمَا ما عدّاه 
فإنَّ بينها وبِينَ مَكةَ مسافة قَصْرِء على ظاهر ما قالّه الرََكشِنُ فى الواقِيتِ. وتقدّم قَوْلُء إن 
أقْرتمَا ذاثُ عرقٍ. وقال فى «القُروع»: ويتَوجّةُ احْتمال؛ يَلرَمْهِ دَمُ )١(‏ وإِنْ رجع. الشَرط 
الخامسئ, أنْ يحل مِنَ العُمْرَة قبل إخرامه بالمحجّ, بحل أوَلَاء فإنْ أحْرَمَ به قبل حِلّه منهاء صارٌ 
قارِنً. القيط النكادمة؛ أن يحرم بِالعُمْرَة مِنَ الميقات. ذكَرَه أبو القرَج: والمخلوَاوه. وجرّم به 
ابن عقيل فى «التذكرة». وقدّمه فى «الفروع». وقال القاضىء وابنٌ عَقِيل وجرّم به فى 
«المْسْتَوْعِبٍِ») و «التلخيصٍ»». 


00 زيادة من: ش."‎ )١( 


قلث: وهو أُقْوَى في النَظَر. وعنه. أنه يجَمن. نَصّ عليه في نوب الْتطهّرٍ. قال في «البّعاية 
الكُبْرى»: وفيه 3 فعليها َطَعَ جماعةٌ بالعَفُو في بِدَنِهِ ووه منهم الَجْدُء واب حَندان. 
ولا يُسْتَحَبُ عَسْلْه على الصّحيح من الرُوايتين. صحّحه الأرّجِيَ» والشّبخ تقِيٌ الدّين» وابنْ 

عْبّيدان» وغيرهم. قلث: فيّعاتَ بما. وعنهء يُسْتَحَتُ. وأطُلقّهما في «الفروع». وقال ابن عم : 


-_ 


قال شيكنا أبو المج :)١(‏ ظاهِرُ كلام رقي اأدطية في إرَالةِ الحّتث فقط. قال اركش : 


١74/8 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي؟ المرداوي‎ )١( 
هم‎ 





وليس بشيءٍ. وهو؛ قال. وقيل: يجورٌ التَّوَضُؤْ به في تخديدٍ الؤضوءٍ دون اتِدائه. الختاره أبو 


الخطاب 2 «انتصّاره»» 2 حملة حديث مسح 


وقلذقق وسسانة. يل الظاتاف 6لو ع ز1) 


.15 


الآدَمِيَ فالأَلِفُ واللَّامُ للعَهْدِء فلا يِنْقُضُ مَسْ ذكْرٍ غيره» على الصّحيح مِنَ المذهبء 
وعليه الأصحاب؛ وقطَعُوا به. وفي مَسَ فرج البيقة الخيمال بالنّفْضٍ. ذكره أبو القَرَج ابن 


أبي القهم: شيحٌ ابن كيم. المادمر» ظاه؛ ." (؟) 
0 


تنبيه: هذا الحُكمٌ في غير الحائضء أما الحائض إذا اغْتسلّتْ لرَؤجهاء أو سيّدِها المسلم فإنّه 
ييصِحٌ» ولا يَلَرَمُها إعادته» على الصّحيح مِنَ المذهب. قال في «القروع»: في الأصّحٌ. وقيل: 
هي كالكافر إذا اغْتَّسَّل في حالٍ كُفْرِه على ما تقدّم. قال أبو لوج ابر بي القهم: إذا 
اغْتسلّتٍ الذَّمِيّةُ مِنَ الحيض لأجْل الرّوْج» ثم أسْلمَثء يَْثَمِلْ أنْ لا يَلْرّمَها إعادةٌ الغْسْلِء 
وكنية انها وقال في «الرّعاية»: لو اعْتسلَّت كِتاييّةٌ عن حَيْضٍء أو نفاس؛ وَطْءٍ رَوْجٍ 


مسلم» أو سَيْلِ مسلم» صّحّ وم يحب . وقيل: يحب على الأصّحّ: وق عكليا." 9ه 


1/١ الإنصاف ف معرفة الراجح من الخنلاف ت التركي؟ المرداوي‎ )١( 
١9/7 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي؟ المرداوي‎ )؟١(‎ 
٠١1/7 (؟) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي؟ المرداوي‎ 


"5 





تَيم: والختار شيحُنا أبو القَرَج -يَعْني به ابن أي القَهم- العَمَلَ مما عند الاجْتِماعَ إذا 
فائدة: لا تكونُ مُعتَادَةٌ حي تغرف شَهْرّهاء ووَقْتَ حيضها وطُهرها. وشَهْيُها عبارةٌ عن امد 
التي لها فيه حيضٌ وطْهْرٌ صّحجيحان. [ولو نَقَضَّتْ عادَتاء ثم اسْتّحِيضَتُ في الشّهْرٍ الآخرء 
جلسّث مِقْدارَ الحيض الأخيرء ولا غير. قطع به المجِدُء وغيك] .)١(‏ 


00) زيادة من: ش.."‎ )١( 
./ 


تَفِي الدين» َحمّه الله عن رججل لم ِقدِرُ أن يقولٌ إلا: قَبلْتُْ بحخويتها. بتَعْدِم الجيم؟ فأجابت 
بالصكة» بدليل قؤله: جَوْرَقِ طَالِقٌ. فنا تَطلَقُ. انتهى. قلث: يُكُتَقَى منه بِقَؤلِه: قَبلْتُ. 
على ما يأق» ويكونُ هذا قؤْلَ الأصحاب. وهو المذهب. 

فائدة: لو قال الوَلُِ للرّوْج: رَوَجْتَكَ قُلانَة. بمَنْح النَّاهِه هل ينْعَقِدُ التُكاخ؟ توَقّفَ فيها ناصِحٌ 
الإِسَلام ابن بي القَهم. وبعضُ الأصحاب فرّق بينَ العارفٍ بِاللّعَةٍ والجاهلٍ كماء كقّوْلِه: أُننتِ 
طالِق أنْ دَحْلْتٍ الدَّارَ. بمَنْح المَمْرَِ وكشْرهاء منهم الشّيخُ محبي الدّينِ يُوسْفُ بن الْجَوْزِيٌ» 
وأفق المعقدث يضيكقه قطلنا: وقال في «البّعاية»: يصِحٌ عية اد عه د اخكماة 
وَجْهَين. وقال في «الفُروع», في أوائل باب صَريح الطّلاقِ وكنايته: يتوَجَةُ» أنَّ هذه المشألة 
كمثل ما لو قال لامرته: ُلّما ُلْتِ لي شيقًا وم َمل لكِ مثلهء فأنْتِ طالِقٌ ثلانًا. على ما 
يأتي في أؤائل باب صّريح الطَّلاقٍ وكنايته. ويأتي هناك لو قال لها أَنْتَ طالق. بِمَنْح النَّاءِ. 
وهذه حادثّةٌ وفَعَتْ بْحرَانَ رَمَنَ ابن الصّيرق» فسأل عنها العُلّماء. ذكرّها في «النَوادِر».." 


د 


41/7 الإنصاف ف معرفة الراجح من الخلاف ت التركي؟ المرداوي‎ )١( 
95/7١ (؟) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي؟ المرداوي‎ 
/ 





"فبقول: سيضاة ين الأغل .: ثلاث 

الكثير. قالّه شيخنا 9 0 بن أبي الفهم. وقدّمه في «الرّعايتين». قال في «الحاويين»: م 
يكةى اعم اليعياة. واطلقون ىن «الفروع». ومنهاء قال الأصحابُ: لو سجّد على 
حَشِيشٍء أو قطن» أو لج ؛ أو بَرَدٍ ونحوه» ولم يحذ حجْمّهء لم يصمًّ؛ لعدم المكانٍ المسْتَقر. 
قوله: ويضّعٌ يَدَيْه حدة مَنْكبَيُه. يعنى» حالة السُجود. والخلاف في حك وضع يده حالة 
السّجود, كالخلاف في الْتِهاءِ رفع يدَيْهِ لتكبيرة الإحرام» على ما تقدّم؛ لكنْ خيرةُ هنا في 
«اغرر», وقدَّم هناك؛ إلى مَنْكبَيّه. قال في «النككت»: وفيه نظرء أو يكون مُرادُم ويجْعل 
بناقد هد و ملكيه أل ديد يغني» على ما تقدم مِنَ المزلافي. 


قولّه : ويقول: سُبحانَ ري الأغلّى. ثَلانَ. واعلغ أن الخلاف هنا في أذىّ الكمال وأغلاه 


وأَؤْسَطِهء كالخلاف في: سْبْحانَ رن العظيم. في الُكوع: على لاني 10 


03 "سبق من فرجه فهو امرأة» وإن خرجا معا اعتبر أكثرهماء فإن استويا فهو مشكل. 
قوله: وإن خرجا معا اعتبر أكثرهماء فإن استويا فهو مشح ا . هذا المذهب» نص عليه. وجزم 
به في «الوجيز»» و «الحداية», و «الخلاصة»» وغيرهم. وقدمه في «المحرر»» و «الفروع», 
و «الفائق»2 وغيرهم. وقيل: لا تعتبر الكثرة. ونقله ابن هانئ. وهو ظاهر كلام أي الفرج 
وغيره» فإنه قال: هل يعتبر السبق في الانقطاع؟ فيه روايتان. ول يتين الكدف رقال 107 


الائتمام» صح وحصلت فضيلة الجماعة. فيعابي ككا. فيقال: مقتد ومقتدى به» حصلت 
فضيلة الجماعة للمقتدي دون المقتدى به؛ لأن المقتدى به نوى منفردا ولم ينو الإمامة, 


)١(‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي؟ المرداوي ١16/8‏ ه 
(؟) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي؟ المرداوي 750/1 
/5 





والمقتدي نوى الاقتداء. وقد صححناه على هذه الرواية. وعند أبي الفرج: ينوى المنفرد حاله. 
فائدتان؛ إحداهماء لو اعتقد كل واحد منهما أنه إمام الآخرء أو مأمومه, لم تصح مطلقا. 
على الصحيح من المذهب. نص عليهما. وقيل: تصح فرادى في المسألتين. وهو من 
المفردات. وقيل: تصح فرادى إذا نوى كل واحد منهما أنه مأموم الآخر فقط. جزم به في 
«الفصول». وقال ابن تميم: وفيه وجه؛ إذا اعتقد كل واحد أنه إمام الآخرء فصلاتهما 


صحيحة. وإن لم تعتبر نية الإمام» صحت الصلاة فرادى فيما إذا نوى كل واحد منهما أنه 


إمام الآخر. وكذا إذا نوى إمامة من لا يصح أن يؤمه؛ كامرأة تؤم رجلاء لا تصح صلاة 
الإمام» في الأشهر. وهو من المفردات. وقيل: تصح. وكذا الحكم إن أم أمي قارثا. الثانية» 
لو شك في كونه إماما أو مأموماء لم تصح؛ لعدم الجزم بالنية. وقال القاضي في «المجرد»: لا 


تصح أيضاء ولوكان الشك بعد الفراغ..." )١(‏ 


7/0/7 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي؟ المرداوي‎ )١( 


0 





